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المواسعة و المضایقة
الجلسة 15 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

نوعیة الأصل الأول ف باب المواسعة و المضایقة
لقد توصل نقاشنا إل تحدید «الأصل الأول» تجاه المواسعة و المضایقة:

1. و قد تَبنّ ذَۇوا المواسعة «أصالةَ البرائة عن المضایقة» کأصل أول بحیث لا تَتوجب الفوریة ف تنفیذ الفائتة و ذل نظراً
لاتّساع زمانها و انعدام الدّلیل عل الفوریة ‐وه کیفیة خاصة‐ و هذا الاتّجاه یسایر الجواهر و الشّیخ الأعظم تماماً.

.لة الفائتة» کأصل أوفوری» نَوا علقد ب ‐2. بینما ذَۇوا المضایقة ‐کالمحقّق التّستري

أجبناهما، فبالتّال ة» ثمن‐ تجاه إجراء «البرائة عن الفوریالین ‐مشوبیهذه العرصة، حیث قد استَعرضنا مسبقاً إش فف
سنتحری ‐الآن‐ الإشالیة الثّالثة المتعلّقة بالمحقّق التّستري ‐أي الاحتیاط‐ فإنّ صاحب الجواهر قد استَحضر معتقَده بأتمه

:قائلا

«و دعوى (المحقّق التّستري) اقتضاء طبيعة الوجوب حرمةَ الترك و لو ف الجملة حت يثبت إذن من الشارع بالتأخير إل وقت
الترك ف ان ثبوته شرعاً استحقاق العقاب علبدل كالموسع و نحوه، فيلتزم حينئذ إرادته من الوجوب لم بدل أو لا إل آخر إل
الجملة و لو ف بعض الأحوال (بحیث لو أهمل ف أول أزمنة الامتثال لاقتَحم الحرام إذ کان بإمانه أن یمتثل ف بعض الأحوال،

فهذه النّظرة تُنتج الفوریة و الاحتیاط) و إلا فقد يساوي الندب ف البعض، كما لو مات الملف ف أثناء وقت الموسع فجأة،
ضرورة ثبوت خاصته له، و إن كان ربما تون له بعض الثمرات كالقضاء و نية الوجوب و استحقاق ثواب الواجب و حرمة إزالة

(:ة کالتّالفدلائل الفوری) ن و إيجاب العزم و نحو ذلكالتم

1. فحيث لم تثبت الاذن ‐كما ف المقام إذ الفرض قطع النظر عن أدلة الطرفين الخاصة و الرجوع إل ما تقتضيه الأصول‐ لم
يجز التأخير، لعدم الاذن و لو مع العزم عل الفعل، لعدم ثبوت بدليته عنه هنا، كعدم ثبوت بدلية الفعل ف ثان الأوقات عن تمام ما

يترتب عل الفعل ف أولها، بل أقصاه الصحة و رفع العقاب عن الخطاب المتوجه فيه لا رفعه مطلقا و لو بالنظر إل الخطاب
الأول.

ثان ن فن من الإتمام بخلاف غيرها إذ لم يعلم التمرفع العقاب و إن لم يتفق له التم أن المبادرة تجزي عنه ف 2. عل
الأوقات، فإنه ربما يموت تاركا كما هو مقتض الإمان و الأصل ف كل حادث، فتبق ذمته مشغولة و يستحق العقاب عل تركه

باختياره (نظراً لوجوب المبادرة) إذ لا يعتبر ف التّرك الموجِب لذلك (العقاب) أن يون بحسب جميع الأحوال الممنة ف حقّه
ن فشأنه (إذ یتم بل بما هو (العقاب) الثابت واقعاً ف (بعض الأحیان ه فجمیع الأزمنة بل العقوبة تَتوج ن ففلا نعتبر التّم)

الجملة و لو ف اللّحظة الأول فیستوجب العقاب حینئذ)
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3. و لما كان الواقع غير معلوم (توسعة أو تضییقاً) قبل وقوعه لم يمن الإحالة عليه، حت يختلف (الواجب) باختلافه بالنسبة
للأشخاص فيون مضيقاً عل واحد و موسعاً لآخر، (و حیث یستحیل هذا التّقسیم:) فوجب إناطته بالتّضييق المتّحد بالنّسبة

للجميع (بأن نَستوجب العمل عل کافّة الملّفین فوریاً) فمن ترك الفعل استحق العقاب بهذا الإقدام، و إن كان إذا أدرك الفعل
(الوقت الثّان الامتثال ف) ون ذلكبل ربما ي (ةنه قد خالف الفوریو ل) ليف بالفعلّامتثل أصل الت الوقت الثّان ف (ًدفةص)

سببا للعفو عنه إن ساعد الدّليل كما ف الفريضة عند بعضهم (إذ قد ورد: أنّ الصلاة ف أول الوقت رضوان اله و ف آخر الوقت
غفران اله) و هذا و إن كان ليس إثباتاً لتضييق الخُصم (أي من جانبِنا) الذي هو بمعن حرمة التأخير (و هو المرتبط بموضوعنا،

فبالتّال سیحرم التّأخیر حتّ) و لو علم الملّف الإدراك ف ثان الأوقات (فرغم أنّه یعلم بأنّه سیدرک الامتثال و لنه لو لم یبادر
لاستحق العقاب و ربما تم إعفائه، و بالتّال إنّ نتیجة حرمة التّأخیر تُنتج الفوریة تماماً) لنّه متّحد معه ف الثّمرة، يدفعها[1] مع

أنها سفسطة عند التأمل منع اقتضاء طبيعة الوجوب الذي هو القدر المتيقن من القولين ذلك»[2]

:الاحتیاط، قائلا ض إجابتَین علصاحب الجواهر قد هاجمه و استعر نو ل

يدفعها[3] ‐مع أنها سفسطة عند التأمل (فلا تعدّ أدلة فقهیة رصینةً)‐:

1. منع اقتضاء طبيعة الوجوب الذي هو القدر المتيقن من القولين ذلك (أي الاحتیاط إذ لا یعدّ هو القدر المتیقّن، فإنّ نمط القدر
المتیقّن هو أن یلائم المواسعة و المضایقة معاً بینما الذي طرحه یلائم المضایقة فحسب).

2. و كفاية الأصل المعلوم (أي أصالة البرائة) حجيته ف ثبوت الإذن الشّرعية بالتأخير و إن لم ين إل بدل حتّ العزم (بل الأصل
قد رخّص لنا التّأخیر فلا حاجة إل هذه البدلیة أیضاً) لأنه ‐بعد تسليم بدليته (العزم) و وجوبه عل الملّف عوضاً عن التّرك‐

يمن دعوى اختصاصها (بدلیة العزم) بالموسع الذي استفيد من خطاب شرع توسعتُه (فف المواسعة ستأت البدلیة) لا التّوسعة
خطاباً عل ة الوجوب المراد هنا (فحیث لا نمتليفيمرجعها عدم العلم ب الت (العمل) النّاشئة من الأصل (ما نحن فیه ف)

التّوسعة فبالتّال لا نمتل دلیلا عل البدلیة ‐لزوم العزم‐ أیضاً) و أنّه من المضيق الذي لا يون العزم بدلا عنه أو من الموسع
الذي تثبت بدليته عنه.

الواجب الموسع فضلا عما نحن فيه، للاكتفاء ف بدل يدفعه ‐مع أنه لا بأس بالتزامه ف و استلزام ذلك الجواز ترك الواجب لا إل
تحقق الوجوب بوجود جهة تمنع من تركه عند الضيق و نحوه، و لعدم ثبوت دليل معتبر عل إيجاب العزم عل الملف بعنوان

البدلية و إن أمن استفادته من بعض الأمور الت ليس ذا محل ذكرها، لنها تصلح مؤيدة للدليل لا أن تون ه الدليل‐ وضوح
الفرق بين الجواز الذي ينشأ من الأصل لعدم علم الملف بالتليف و بين الجواز الذي يحصل بنص الشارع، إذ ليس الأول جوازا

ابتدائيا من الشارع ك يحتاج ف الاذن فيه إل إقامة بدل عن المتروك، بل سببه جهل الملف و عدم وصول كيفية التليف»[4]
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